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)ISR-2020-285( :القرار رقم

)Z-11626-2020( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
لعـام 1433هــ – دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب تقديـم الاعتـراض خلال المـدة 
النظاميـة مـن تاريـخ الإخطـار - ثبـت للدائرة أن المدعي لم يتقـدم بالاعتراض خلال المدة 
النظاميـة بالمخالفـة لأحـكام النصـوص النظاميـة. مـؤدى ذلـك: عـدم قبـول الاعتـراض 
ـا وواجـب النفاذ بموجـب المادة )42(  شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/22(، )4/22-أ( من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير 
المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريخ 1442/04/30هــ، الموافـق 2020/12/15م، اجتمعت الدائرة 
الثانيـة للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل فـي مدينـة الريـاض...؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعـوى المتطلبـات النظامية 

لجنة الفصل

الدائـرة الثانيـة للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
الدخل في مدينة الرياض

دعوى
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المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2020-11626) وتاريخ 
1441/07/02هـ، الموافق 2020/02/26م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أنـه فـي تاريـخ 1441/01/10هــ، تقـدم المدعـي/ ...، 
هوية وطنية رقم )...(، مالك )مؤسسة ...(، سجل تجاري رقم )...(، أمام المدعى عليها 
باعتراضـه علـى قرارهـا بشـأن الربـط الزكوي التقديري لعام 1433هــ، والمبلغ له في تاريخ 

1440/01/20هـ، وطلبه التسوية عن العام 1433هـ؛ بسبب عدم قدرته على الدفع.

وأُبلـغ المدعـي برفـض طلبـه شـكلً لفـوات مـدة الاعتـراض، فتقـدم بتظلمـه أمـام لجنـة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة فـي تاريـخ 1441/07/02هــ، المتضمـن أن 
التأخير حصل في وقت تجميع المستندات، ولم يكن متعمدًا، ولم يعلم بمدة الاعتراض 

ويطلب التسوية.

وبعـرض صحيفـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة تضمنت مـا ملخصه أنها: 
تدفـع بعـدم قبـول الدعـوى مـن الناحيـة الشـكلية؛ وذلـك لتقديـم الاعتـراض أمامها بعد 
انتهاء الموعد النظامي وذلك استنادًا للفقرتين )1( و )4/أ( من المادة )الثانية والعشرين( 

من لائحة جباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

وفـي يـوم الثلاثـاء 1442/04/30هــ، الموافـق 2020/12/15م، السـاعة السـابعة مسـاءً، 
الموعد المحدد لنظر الدعوى، وبعد الاطلاع على الفقرة رقم )2( من المادة )الخامسة 
عشـرة( مـن قواعـد عمل لجان الفصل في المخالفـات والمنازعات الضريبية، والمتضمنة 
المنـاداة علـى  الحديثـة، تمـت  التقنيـة  الدائـرة بواسـطة وسـائل  انعقـاد جلسـات  جـواز 
الطرفين، فحضر/ ...، بصفته ممثلً للمدعى عليها، بموجب التفويض ...، في حين تخلف 
عن الحضور المدعي، أو من يمثله، ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحة تبليغه 
بموعـد الجلسـة مـن خلال البوابـة الإلكترونية للأمانـة العامة للجان الضريبيـة، مما يعتبر 
معه أنه أهدر حقه في الحضور والمرافعة. وفي الجلسة تم فتح باب المرافعة وبسؤال 
ممثـل المدعـى عليهـا عمـا لديـه حيـال الدعـوى أجـاب: تطلـب المدعـى عليها عـدم قبول 
الدعـوى مـن الناحيـة الشـكلية لفـوات المـدة النظاميـة للاعتـراض أمـام المدعـى عليهـا؛ 
ـا فـي تاريـخ 1440/01/20هــ، ولـم  ـا والمبلـغ لـه آليًّ حيـث تـم الربـط علـى المدعـي تقديريًّ
يعتـرض أمـام المدعـى عليهـا إلا فـي تاريخ 1441/01/10هـ، وأكتفـي بالمذكرة المرفوعة 
علـى البوابـة الإلكترونيـة للأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة، وأتمسـك بمـا ورد فيهـا مـن 

دفوع. وعليه، تم قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطلاع  بعـد 
1376/03/14هـ، وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري 
رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ، وعلى نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقـم )م/1( بتاريـخ 1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، وعلـى لائحتـه التنفيذيـة الصـادرة 
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بالقـرار الـوزاري رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعديلاتهـا، وعلـى البنـد )ثالثًـا( مـن 
الأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، بشـأن قواعـد عمل لجان الفصل في 

المخالفات والمنازعات الضريبية.

أمـا مـن حيـث الشـكل؛ فإنـه لمـا كان المدعـي يهـدف مـن إقامـة دعـواه إلـى إلغـاء 
قـرار المدعـى عليهـا المـؤرخ فـي 1440/01/20هــ، بشـأن الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 
1433هــ. وحيـث يعـد هـذا النـزاع مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصل في 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، وفقًـا للبنـد )ثالثًـا( مـن الأمـر الملكـي رقـم )26040( 
بتاريـخ 1441/04/21هــ. وحيـث إن النظـر فـي مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض لدى 
الجهـة مصـدرة القـرار خلال )سـتين( يومًـا من تاريخ التبليغ به، حيث نصـت الفقرة )1( من 
المـادة )الثانيـة والعشـرين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لجباية الـزكاة، الصادرة بالقـرار الوزاري 
رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، علـى أنـه “يحـق للمكلـف الاعتراض علـى ربط الهيئة 
خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب أن يكون اعتراضه بموجب مذكرة 
مكتوبـة ومسـببة يقدمهـا إلـى الجهـة التـي أبلغتـه بالربـط. وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض 
خلال الإجـازة الرسـمية يكـون الاعتـراض مقبـولً إذا سُـلم في أول يوم عمـل يلي الإجازة 
مباشـرة”، كمـا نصـت الفقـرة )4/أ( مـن المـادة ذاتهـا على أنـه “لا يعد الاعتـراض مقبولً 
من الناحية الشكلية في الحالات الآتية: أ- إذا قدم الاعتراض بعد مضي المدة المقررة، 

أو كان غير مسبب”.

وحيـث إن الثابـت مـن ملـف الدعـوى أنَّ المدعـي أُبلـغ بالقـرار محـل الاعتـراض فـي تاريـخ 
تاريـخ  فـي  إلا  عليهـا  المدعـى  أمـام  باعتراضـه  يتقـدم  لـم  حيـن  فـي  1440/01/20هــ، 
1441/01/10هـ، أي بعد فوات الأجل النظامي المحدد في الفقرة )1( من المادة )الثانية 
والعشـرين( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، المشـار لها، الأمر الذي يتعين معه عدم 
قبول الدعوى شكلً؛ لتقديم الاعتراض أمام المدعى عليها بعد فوات المدة النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المناقشة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/ ...، هوية وطنية رقم )...(، مالك )مؤسسة 
...(، سـجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، شـكلً؛ وفقًا لما ورد في 

الأسباب.

ـا بحق المدعـي، وتُلي علنًا  ا اعتباريًّ ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحضوريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
فـي الجلسـة، وحـددت الدائـرة يـوم الثلاثـاء 1442/06/06هــ، الموافـق 2021/01/19م، 
موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، ولأيٍّ من أطراف الدعوى اسـتئنافه خلال )ثلاثين( يومًا من 
ـا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه  اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، بحيث يصبح نهائيًّ

المدة في حال عدم استئنافه.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


